
ية بالأردن.. اعتراضات التعديلات الدستور
ــــابي ــــاطؤ ني واســــعة ونقــــاش ســــاخن وتب

بإقرارها
, أبريل  | كتبه أردن الإخبارية

ية فـاجأت حكومـة الـدكتور عبـد الله النسـور، السياسـيين والمراقـبين بـالإعلان عـن التعـديلات الدسـتور
الأخـيرة، حيـث انطلقـت التفسـيرات والتحليلات مـن هنـا وهنـاك، حـول أسـباب التعـديلات ومغزاهـا

ودلالاتها وتوقيتها، الأمر الذي على إثره أثارت حكومة النسور عاصفة من الجدل محليا لم تنته بعد.

نحاول في هذا التقرير تشريح هذه التعديلات، والتي بالمناسبة لم يتم الفصل بها حتى الآن أو إقرارها،
بالرغم من منحها صفة الاستعجال من قبل مجلس الوزراء عند إرسالها إلى مجلس النواب، فلا بد
مـن بحثهـا ومناقشتهـا مـن قبـل النـواب ومـن ثـم الأعيـان، وبعـد ذلـك يتـم رفعهـا إلى الملـك عبـد الله

الثاني الذي بدوره سيوشحها بموافقته الملكية أو يرفضها.

مجلس الوزراء كان قد قرر الموافقة على مشروع تعديل الدستور للعام ، ومن أبرز التعديلات
ية التي أقرها مجلس الوزراء، وأرسلها إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال، هي أن يمارس الدستور
الملـك صلاحيـاته منفـرداً بتعيين ولي العهـد، ونـائب الملـك، ورئيـس وأعضـاء مجلـس الأعيـان، ورئيـس
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ية، ورئيس المجلس القضائي، وقائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك. وأعضاء المحكمة الدستور

كما شملت التعديلات على أنه في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء أو
ير الأقدم، حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة. الوز

وحسب مجلس الوزراء، فقد جاء مشروع تعديل الدستور بهدف تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات،
ية والسلطة القضائية، ولتعزيز حياد قوات الدرك لعدم تأثر أفرادها وتعزيز استقلال المحكمة الدستور

بالسياسة.

قانونيون: تعديلات متسرعة وغير منطقية

ية، قائلا: هل من ناحيته، كان الباحث القانوني مؤيد المجالي قد ط تساؤلا حول التعديلات الدستور
ية أو سيرفضها؟ سيوافق الملك على التعديلات الدستور

تســـاؤل المجـــالي جـــاء في معـــرض حـــديثه، خاصـــة في ظـــل المعارضـــة المتزايـــدة، والاعـــتراض الســـاخن
والمتواصل على التعديلات، يصاحب ذلك كله التباطؤ الملموس في عملية نقاش التعديلات من قبل

مجلس النواب بالرغم من منحها صفة الاستعجال.

ووفقـا للبـاحث المجـالي، يتمثـل التبـاطؤ في عمليـة مناقشـة التعـديلات الدسـتورية في مجلـس النـواب،
وعدم الإسراع في إقرارها، وذلك من خلال إحالتها إلى اللجنة القانونية، بعد وصفها من قبل نواب

مخضرمين بأنها تعديلات مسلوقة ومتسرعة”.

وخلافا لما كان متوقعا، من إقرار للتعديلات في جلسة نيابية واحدة، أشار المجالي إلى أن “التعديلات
ية لاقــت اعتراضــات  مــن قبــل مراجــع قانونيــة في المجلــس وخــارجه، إذ أعلــن رئيــس اللجنــة الدســتور
القانونيــة  النيابيــة عبــد المنعــم العــودات، بــأن اللجنــة ســتتعمق بــالبحث وتســتمع لخــبراء في نصــوص

القانون والدستور”.

يـم الـدغمي، الـذي تعهـد بعـدم وكـان أبـرز مـن عـارض هـذه التعـديلات مـن النـواب، النـائب عبـد الكر
التصويت عليها، حتى لو قطعت أصابعه، حسب تعبيره، كما حذر رئيس اللجنة القانونية الأسبق،

المحامي مصطفى ياغي من سلق هذه التعديلات والإسراع في إقرارها.

ية،، لفت الباحث القانوني مؤيد المجالي إلى أن “المبادئ والقواعد وحول ماذا تعني التعديلات الدستور
القانونيـة تقـضي بأنـه أينمـا تكـون السـلطة تكـون المسـؤولية، وحيـث أن الملـك بمـوجب الدسـتور يتـولى
ية المقترحــة الآن، ســتتم الســلطة بنفســه في بعــض الأحيــان، وحيــث أنــه بمــوجب التعــديلات الدســتور
يـادة والتوسـع في تلـك السـلطات، الأمـر الـذي يجـب معـه إعـادة النظـر في الحكـم الدسـتوري الـذي الز

يقضي بأن الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعية ومسؤولية”.

ورأى المجالي أن “هذا الحكم الدستوري أصبح حكما غير منطقي وغير سائغ، وأصبح حكما يتعارض
مع كلام الملك في أوراقه النقاشية، وأصبح حكما يتعارض مع الأصول والمبادئ التشريعية التي تحكم



نظام الحكم الديمقراطي البرلماني”.

“المحامين” تحذر من خطورة التعديلات

يـر الدولـة لشـؤون الإعلام والاتصـال ية، وز في حين كـان أبـرز مـن اعـترض وهـاجم التعـديلات الدسـتور
الســابق، طــاهر العــدوان، حيــث نعــى عــبر تعليــق لــه علــى صــفحته الشخصــية في فيســبوك الدســتور

. الأردني للعام

وتبــع العــدوان في الاعــتراض علــى التعــديلات، نقابــة المحــامين، الــتي رأت أن “المــبررات والأســباب الــتي
ية المرسلة إلى مجلس النواب، التي تتضمن السماح لمن يحمل ساقتها الحكومة للتعديلات الدستور
جنســية دولــة أجنبيــة مــن الأردنيين، بتــولي مناصــب ســيادية عامــة وحكوميــة، غــير مقنعــة ولا تــرقى

للسماح للأشخاص الذين يحملون جنسية أجنبية بتولي المناصب المذكورة”.

وقالت النقابة في بيان صدر عنها إن “مجلسها الذي يمثل الهيئة العامة للمحامين، وبما يشعر به
من مسؤولية تجاه الوطن، يجد أن من واجبه التنبيه إلى خطورة هذا التعديل، لما سيخلقه من حالة

الشك والريبة حيال الأشخاص مزدوجي الجنسية في حال توليهم المناصب العامة”.

وناشدت النقابة في نهاية بيانها “الملك ومجلس الأمة، بعدم الموافقة على التعديلات”، مشددة على
أن “الوطن فيه من الرجال القادرين على تولي كافة المناصب والمراكز القيادية والسياسية وغيرها”.

كما علا صوت عضو مجلس النواب، رولا الحروب في معارضة التعديلات، حيث اعتبرت أن “الصيغة
ية إلى الملكية المطلقة”. المقترحة خطيرة جدا، وتحول نظام المملكة من الملكية الدستور

المعارضة: التعديلات تراجع في الإصلاح

على الصعيد الحزبي، أبدى حزب جبهة العمل الإسلامي معارضته هو أيضا للتعديلات، معتبرا أنها
ية، وإنمــا عــن الخطــط الإصلاحيــة والحكومــات “تراجعــاً ملحوظــا، ليــس فقــط عــن الملكيــة الدســتور

البرلمانية ومقابلات رأس الدولة العلنية”.

وقال الحزب في بيان صدر عنه: “إن التعديلات ذات رسالة واضحة، تدلل علی افتقار رؤساء الوزارات
للشخصية القيادية الوطنية، وتحولهم إلى موظفين تنفيذيين كبار”.

أما نقيب المحامين السابق، المحامي صالح العرموطي، فكان له رأي قانوني بحت في هذا الموضوع،
ــة ــادة ، المتعلقــة بازدواجي ــى تعــديل الم ــة بالموافقــة عل ــه “إذا صــدرت الإرادة الملكي فقــد لفــت إلى أن

الجنسية، فإن ذلك يوجب تعديل المواد المتعلقة في قانون الانتخاب والهيئة المستقلة للانتخابات”.

 من الدستور، تشير إلى وجوب تعديل القوانين، في مدة أقصاها  وقال العرموطي: “إن المادة
ية الماضية”، داعيا الحكومة إلى “وضع تفسيرات وتبريرات سنوات، وهذا لم يتم بالتعديلات الدستور

.” مقنعة حيال التعديل الدستوري على المادة



إلى ذلك، كتب الصحفي فهد الخيطان مقالا في صحيفة الغد حول الجدال الدائر بشأن التعديلات
ية، قـال فيـه: “الأجوبـة المختصرة والمعممـة الـتي سـمعناها مـن الحكومـة تحـت قبـة البرلمـان، الدسـتور

ليست كافية، ثمة أسئلة تتطلب ردودا موسعة ومعمقة”.

وتــابع الخيطــان في مقــاله بقــوله “مــن الخطــأ تجاهــل أســئلة الــرأي العــام وملاحظــات المختصين،
والــوقت في اعتقــادي لم يفــت علــى تــوفير الغطــاء الســياسي لحزمــة التعــديلات، المهــم أن يخــ كبــار
المسؤولين والمعنيين عن صمتهم، ويتقدموا للناس ببيان شامل يضع التعديلات المقترحة في سياقها

الموضوعي، ويرسم ملامح المرحلة المقبلة، ولو بقلم رصاص”.
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